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 الفرع الرابع

 اثر المعاهدات

 
 00تحدث المعاهدات  

  00اثرا بين الدول الاطراف فيها  
  يمتد اثرها في بعض الحالات الى دول لم تشارك فيهاوقد 

 

 اثر المعاهدات بالنسبة لأطرافها 0اولا  
 

 الالتزام بتنفيذ المعاهدة 0 1

 

  فهي تلزم جميع الدول التي صدقت او انضمت اليها  00المعاهدة لها قوة القانون فيما بين اطرافها
  تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين 00
  وعلى اطراف المعاهددة ان يتذداوا ارجدرا ات اللةيلدن بتنةيداها فدان قصدروا ترتبدت علديهم

 المسؤولين الدولين 
 كلل معاهلدة نافلذك تكلون م  ملة )بقولهدا (62)وقد اكدت  هذا المبدأ اتفاقية فيينا في المادة

 (لأطرافها وع يهم تنفيذها بحسن نية
 

 لكلي يتح لل ملن الالت املات التلي  00  نله اللداي يوع يه لا يجلو  لأحلد الاطلراف ان يحلتا بقانو
 تفرضها المعاهدة ع يه

 المتع ل  باحكلام القلانون )62مع علدم الايل ل بلنل الملادة ()62)وقد اشارت بذلك اتفاقية فيينا بالمادة
لا يجللو  لطللرف فللي المعاهللدة ان يتمسللك بقللانون الللداي ي كسللب  لعللد تنفيللذ (الللداي ي بشللان الت للدي 

 ((المعاهدة
 

 النطاق الاقليمي لتطبيق المعاهدة الدولية 0 2

 

 تصبح واجبن التطبيق على لافن اقاليم  00ان المعاهدة ااا اصبحت نافاة  00 القاعدة العامة تقضي
   00إلا اذا ن ت المعاهدة  راحة ع ى ي ف ذلك  00الدول ارطراف فيها 

 ويثبلت  ----معاهلدة ق لد ميلايرما لم يظهر من ال()92) وقد الدت اتةاقين فيينا الك بالمادة
 ( تعتبر المعاهدة م  مة لكل طرف فيها بالنسبة لكافة اق يمه 00ذلك بطريقة ايرى  

 

 إلا ان في بعض الاحوال تنل المعاهدة ع لى علدم سلريانها ع لى هلذا الجل ا او ذاك ملن الاق ليم 
  00 ويكون ذلك بنل  ريح فيها 00
  التدي تحددد ارقداليم التابعدن للددول ارطدراف التدي تسدتةيد مثالها معاهدات المساعدة المتبادلن

  ---من نظام المساعدة



 بشللرط ) ولددالك بالنسددبن للمعاهدددات التددي لانددت تبرمهددا الدددول ارسددتعمارين والتددي تعددرف
مدد  سدريان احلدام المعاهددة علدى  00ولانت تحدد فيد  الددول ارسدتعمارين (المستعمرات 
 مستعمراتها 

 الاي قررت في  فرنسا قصر سدريان احلامهدا علدى ارقلديم  00 ط سيمثل معاهدة ح ف الا
 دون ان يمتد الى مستعمراتها 00الةرنسي 

 (عدم رجعية المعاهدات)تطبيق المعاهدة من حيث الزمان 0 3

 

وهلو علدم رجعيلة القواعلد  00شدان  شدان القدانون الدداذلي   00 الا ل في القانون الدولي العلام 
 الدولية ويا ة المعاهدات الدولية 

 بمعنى انها لا تسري إلا ع ى الحالات والع قات التي تنشا بعد نفاذها  
 00(92) وقد الدت اتةاقين فيينا على مبدأ عدم رجعين  المعاهدات في المادة 
 ( ن ن لول المعاهلدة لا ت ل م فلا 00ما لم يظهر من المعاهدة ق د مياير او يثبت  ذلك بطريقة ايلرى

قبللل تللاري   00أي مركلل  انتهللى وجللودك  00او  00بشللان أي ت للرف او واقعللة تمللت  00طرفللا فيهللا 
 (ديول المعاهدة دور النفاذ في مواجهة الطرف الاير

 

 ـ:ر سيما معاهدات 00وقد جر  النص على هاا المبدأ في المعاهدات الدولين  
  الاحالة ع ى التحكيم 
  القضائيةوالتسوية 

 ـ:مثال ذلك 

اذ قضت بعدم تطبيق  00 2211اتفاقية التحكيم المبرمة بين فرنسا وألمانيا في لوكا رنو عام 

 نصوصها على الخلافات الناجمة من وقائع تحققت قبل ابرام الاتفاقية 
 

  00كما ان المحاكم الدولية قد اكدت ع ى هذا المبدأ في العديد من الاحكام التي ا درتها  
في النزاع بين اليونان وبريطانيا حول  2211ثل الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية عام م

 (ان المعاهدة تدخل حيز التنفيذ منذ التصديق عليها)قضية امباتيالوس والذي جاء فيه

 

 إلا ان هنللاك اسللتثنااات ن للت ع يهللا العديللد مللن الاتفاقللات اليا للة بتقريللر  00 هللذا هللو المبللدأ
 قا لقواعد المسؤولية الدولية التعويض وف

  بصددد انشدا  هي دن للةصدل  2299مثل ارتةاقين ارلمانين ارمريلين المعقودة في برلين عدام
فددي تعددويم المانيددا للوريددات المتحدددة علددى مددا لحقهددا مددن اضددرار ذدد ل الحددر  العالميددن 

 ارولى
 

 أثر المعاهدات بالنسبة ل يير 0ثانيا  

 

   ولا يمتلد اثرهلا اللى دول  00تقضي القاعدة العامة بلان المعاهلدات الدوليلة لا ت ل م إلا عاقلديها
فالمعاهلدة لا تكلون م لدر  00 وهذا ما يط   ع يه مبدأ نسبية المعاهلدات 00ليست طرفا فيها 
 ح  او الت ام ل يير

 00 وقد اكد القضاا الدولي هذا المبدأ في العديد من الاحكام التي ا درها   
  فددي قضددين لددوروزو بددين المانيددا  2291مددن الددك قددرار محلمددن العدددل الدوليددن الدا مددن عددام

 0من ان المعاهدة ر تنشئ حقوقا إر بين الدول ارطراف 00وبولونيا 
 



  فقلد يح لل ان تسلتفيد دوللة ملن معاهلدة ليسلت  00غير ان هناك استثنااات ترد ع لى هلذا المبلدأ
 ـ:طرفا فيها من ذلك 

 

 الدولة الاكثر رعايةشرط 0 1
 

 تنل بعض المعاهدات 
o ارقتصادين و 
o التجارين و 
o الم حن و 
o القنصلين و 
o اللمرلين و 
o اقامن ارجان  و 
o  العمل 

  00ع ى اساس التعامل بالمثل  
 بان تسمح كل منهما للأيرى  00وهو ان تتعهد الدولتان  00 ع ى شرط الدولة الاكثر رعاية

بالنسلبة لأملر  00تمنحه فلي المسلتقبل لدوللة او دول غيرهملا بالاستفادة من أي امتيا   00
 من الامور تم التعاقد بينهما ع يه

  فإاا اتةقت احد  الدولتين المتعاقدتين بعد الك مع دولن ثالثدن علدى منحهدا حقوقدا وامتيدازات لدم
ي الحدق فدد 00لدان للدولددن الثانيدن الطددرف فدي المعاهدددة  00تدرد فدي المعاهدددة المعقدودة بينهمددا 

 ارستةادة من هاه الحقوق والمزايا استنادا الى الشرط المالور
   أي بعبارة ايرى كان لها ان تستفيد من اتفا  ليست طرفا فيه ودون ان تنضم اليه 

 

 الاشتراط لم  حة اليير  0 6
 

 00يجي  القانون الداي ي ل يير اكتسا  الحقو  بمقتضى عقود لم يكن طرفا في عقدها  
o  وإذا كلان القلانون اللدولي قلد  00 كلان القلانون اللدولي قلد علرف هلذا النظلاموالسؤال ملا اذا

  00 عرف هذا النظام
o   وهلل يتمسلك بالمعاهلدة التلي للم  00فهل يشترط قبول اليير بالحقو  التي ترتبها المعاهلدة

 اذا ما تم تعدي ها او اليائها دون الح ول ع ى رضاك المسب  ؟ 00يكن طرفا فيها 
 

 00كمة العدل الدولية الدائمة ع ى هذا التساؤل لقد اجابت مح 
  في الن اع الفرنسي السويسري فلي قضلية المنلاط   1396في الحكم الذي ا درته عام

  00الحرة 
 بدان المعاهددات التدي تقدرر احلامدا لصدالح  00اذا كان من المتعذر القلول )والذي جاا فيه

الا  00 بالمعنى الددقيق(حقوقا)رةترت  لهم بالضرو 00دولن او عدة دول ليست طرفا فيها 
مللن ترتيلل  مثللل هللذا  00انلله للليس هنللاك مللا يمنللع مللن ان تتجلله ارادة اطللراف المعاهللدة 

بمعنى ان ترت  ل دول اليير حقوقا مكتسبة ناشئة عن هذك المعاهدة التي لم تكن  00الاثر
 طرفا فيها

  ا ترتد  حقوقدا ان معاهددة فييند 00فقد وجدت المحلمدن مدن ظدروف قضدين المنداطق الحدرة
فقددررت بعدددم املددان النيددل مددن حقددوق سويسددرا دون  00بددالمعنى الدددقيق لصددالح سويسددرا 

 رضاها 



 92) وتبنت اتفاقية فيينا ما قضت به محكمة العدل الدولية الدائمة فن ت ع يه في المادة  
 

 المعاهدات التي ترت  الت امات ع ى عات  اليير  0 9

 

لا يمكن ان  00بان المعاهدات  التي تنشئ التزامات على عاتق دول الغير  00 القاعدة العامة تقضي 
 ( 93) وقد بينت اتفاقية فيينا ذلك في المادة 00 تسري في مواجهتها بدون رضاها 

 

  وبددين  00  ليسللت طرفللا فيهللابددين الدولددن التددي تلتددزم بمعاهدددة  اتفللا  اضللافيف بددد اان مددن
 00 مثل الاساس الارادي لالت ام الدولة اليير من ناحيةي 00مجموعن الدول ارطراف فيها 

  كما ان الياا او تيييلر الالت املات لا يلتم الا برضلا اللدول الاطلراف والدوللة الييلر ملن ناحيلة
 ( 92) وقد اشارت بالك اتةاقين فيينا في المادة 00 ايرى

 

 المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة 0 6
  00 لأمور تهم المجتمع الدولي المعاهدات الشارعةت ت م الدول كافة باحترام المبادئ الواردة في     

اذا ما استقرت هذك المبادئ في العرف الدولي                                                            

يير موقعيها حقوقا فلي الملرور فان هذك تعطي ل 00  مثال المعاهدات المتع قة بالموا  ت الدولية

 00والم حة ع ى قدم المساواة بين اطراف المعاهدة وغير الاطراف 

 
o  00 1300مثللال ذلللك معاهللدة بنمللا الموقعللة بللين بريطانيللا والولايللات المتحللدة الامريكيللة عللام 

 قلد اعطلت حقوقلا 00  1309والمعاهدة التلي ت تهلا بلين بنملا والولايلات المتحلدة الامريكيلة علام 
اوجبلت ان تكلون القنلاة حلرة ومفتوحلة ل سلفن الحربيلة والتجاريلة لجميلع  00ل دول اليير عنلدما 

 الدول
 

 التي فرضت حياد سويسرا  1113كمعاهدة فيينا لسنة  00 وهناك حالات الحياد الدائم لبعض الدول
 الدائم 
    كنله يسلري ل 00فان نظام الحياد ر يةرم نةس  على الددول الموقعدن علدى المعاهددة فحسد

 0في مواجهة جميع الدول 
 باعتبارها تتةق مع الصالح العام للجماعن الدولين  00 فهذك المعاهدات يسري اثرها ل يير 

 ومن هذا ايضا المعاهدات التي تنظم الامن الجماعي 
  من ميثاق ارمدم المتحددة علدى ان تعمدل الهي دن علدى ان تسدير ( 2ف 6م) وهاا ما نصت علي

بقدر ما تقتضي  ضرورة حةدظ السدلم  00ارعضا  فيها على مبادئ ارمم المتحدة الدول غير 
 والأمن الدوليين

 الانضمام اللاحق 0 5
 ـ:يةرق الشراح بين 
 المعاهدات المقف ة و 
  المعاهدات المفتوحة 
ثدم يلدون مدن الد زم رنضدمام  ومدن00 فالمقةلن ر تحتوي على نص يبيح انضمام الدول ارذر  اليها 

 00الغير حصول مةاوضات مع ارطراف ارصليين وقبولهم لهاا ارنضمام اما 
المعاهدات المةتوحن فهي التي تحتوي على نص يبيح انضمام الغير اليها او قبولها لها ويلون من حدق  

  0 ع ى ي ف ذلكالا اذا ن ت المعاهدة  00لافن الدول ارنضمام للمعاهدات الجماعين العامن 
 



 
 


